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  تجميع التعليقات  -ثانيا  
  الدول   -ألف  

 سنغافورة -٨ 
 ]بالإنكليزية: الأصل[

 ]٢٠٠٥أبريل / نيسان١٦[
 

تعليق على مشروع اتفاقية الأونسيترال بشأن استخدام الخطابات الإلكترونية   
   في العقود الدولية

 عن تقديرها للفريق العامل الرابع لاختتام أعماله في الدورة الرابعة                                       تعرب سنغافورة          -١
 تمثّل     A/CN.9/577والأربعين، وتعتبر أن الصيغة المنقّحة لمشروع الاتفاقية الواردة في الوثيقة                                          

 .أساسا سليما لكي تنظر اللجنة في المشروع وتعتمده                             

المسائل المحدودة التي نرى                 وعند هذا المفترق، نود أن نسلّط الضوء فقط على بعض                                     -٢
 :ونقترح أن تنظر اللجنة في               . أن الفريق العامل الرابع لم يتناولها بالكامل في مداولاته                            

من   ) A/CN.9/577( من مشروع الاتفاقية              ٩من المادة       ) أ (٣تعديل الفقرة         )أ(  
تحديد هوية           أجل الاعتراف بأن التوقيعات الإلكترونية يشترطها القانون أحيانا لا لشيء إلا ل                                             

" موافقة  "وربط المعلومات به، وليس بالضرورة من أجل إثبات                              ") الموقّع  ("الشخص الموقّع       
 الموقّع على المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛ و                             

،  )A/CN.9/577( من مشروع الاتفاقية             ٩من المادة       ) ب  (٣حذف الفقرة         )ب (  
ية والتوقيعات الإلكترونية، ولتفادي الصعوبات                            لتحقيق التكافؤ الوظيفي بين التوقيعات الخط                        

 ).ب  (٣القانوني العام في الفقرة           " شرط الموثوقية       "غير المقصودة التي قد تنشأ جراء إدراج                     
  

  ٩من المادة ) أ (٣مسائل تتصل بالفقرة   
 معايير عامة لتحقيق التكافؤ الوظيفي بين التوقيعات                             ٩من المادة      ) أ  (٣تضع الفقرة       -٣
على أن التوقيع الإلكتروني، الذي يفي                    ) أ  (٣ وتنص الفقرة        )١(.طية والتوقيعات الإلكترونية              الخ 

__________ 
 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة   ٧من المادة ) أ (١ إلى الفقرة ٩ادة من الم) أ (٣تستند الفقرة  (1) 

 : من هذا القانون على ما يلي ٧وتنص المادة . ١٩٩٦الإلكترونية لعام  
عندما يشترط القانون وجود توقيع من شخص، يستوفى ذلك الشرط بالنسبة إلى رسالة       )١( 
 :البيانات إذا
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بغرض تعيين هوية الطرف المعني وكذلك بغرض تبيين موافقته على المعلومات الواردة في                                                 
الخطاب الإلكتروني، هو الذي يستوفي دون غيره الشرط القانوني للتوقيع فيما يتعلق بالخطاب                                                    

 )٢(.وني  الإلكتر  

ومع ذلك، قد توجد حالات يشترط فيها القانون توقيعا لا يفي بغرض تبيين موافقة                                                     -٤
فلدى العديد من البلدان، على               . الطرف المعني على المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني                          

سبيل المثال، شروط قانونية بتوثيق المستند من قبل كاتب عدل أو بالتصديق عليه من قبل                                                        
وفي هذه الحالات، لا يتوخى غرض القانون أن يشترط على الكاتب العدل                                         . تحليف   مفوض    

أو مفوض التحليف أن يبين، بالتوقيع، موافقته على المعلومات الواردة في الخطاب                                               
وما يفعله توقيع الكاتب العدل أو مفوض التحليف في هذه الحالات هو مجرد                                           . الإلكتروني    

ما وبين محتوى المستند، ولكنه لا يبين موافقتهما على                             تعيين هويتهما وإقامة صلة بينه                 
وبالمثل، قد تكون هناك قوانين تشترط لنفاذ المستند أن يشهد على                                      . المعلومات الواردة فيه        

لكن توقيع الشاهد             . صحته شاهد وقد يتعين على هذا الشاهد تذييل ذلك المستند بتوقيعه                                            
 المستند الذي شهد على صحته ولا يبين                          يعين هويته فحسب ويقيم صلة بينه وبين محتوى                            

 .موافقته على المعلومات الواردة في هذا المستند                    

 أن يمنع التوقيعات الإلكترونية                   ٩من المادة       ) أ (٣ومن شأن الشرط الشامل في الفقرة                   -٥
من استيفاء الشرط القانوني بوجود توقيع، وذلك في الحالات التي لا يمكن فيها لهذه                                              

 .تفي بغرض تبيين الموافقة على محتوى الخطاب الإلكتروني                              التوقيعات أن         

ومن أجل السماح للتوقيعات الإلكترونية غير المقصود لها الوفاء بغرض تبيين موافقة                                                 -٦
الموقّع على المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني، بأن تستوفي أيضا الشرط القانوني                                            

 : ليصبح نصها كالآتي             ٩ن المادة      م ) أ (٣بوجود توقيع، نقترح تعديل الفقرة                    

__________ 
تعيين هوية ذلك الشخص والتدليل على موافقة ذلك الشخص على  استخدمت طريقة ل )أ( 

 المعلومات الواردة في رسالة البيانات؛ و
كانت تلك الطريقة جديرة بالتعويل عليها بالقدر المناسب للغرض الذي أنشئت أو أبلغت   )ب( 

 .من أجله رسالة البيانات، في ضوء الظروف، بما في ذلك أي اتفاق متصل بالأمر
تجدر الإشارة إلى أن مجرد التوقيع على الخطاب الإلكتروني بواسطة معادل وظيفي للتوقيع الخطي لا يقصد له      (2) 

 من قانون الأونسيترال  ٧ من المادة ١ التي تستند إلى الفقرة  ٩ من المادة ٣في حد ذاته، بموجب الفقرة 
فتحديد ما إذا كان أحد   . فة القانونيةالنموذجي بشأن التجارة الإلكترونية، أن يعطي رسالة البيانات الص

الخطابات الإلكترونية يستوفي شرط التوقيع ذي الصفة القانونية هو أمر ينبغي أن يحسمه القانون الواجب 
 من دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن  ٦١انظر الفقرة . التطبيق خارج نطاق مشروع الاتفاقية

 ).١٩٩٦(التجارة الإلكترونية 
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وإقامة صلة بينه وبين               استخدمت طريقة ما لتعيين هوية الطرف المعني                                  )أ "(   
المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني، وحسبما قد يكون مناسبا فيما يتعلق بذلك                                                      

 ". و  المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني؛                          تبيين موافقته على            الشرط القانوني، ل           

وإقامة صلة بينه وبين             استخدمت طريقة ما لتعيين هوية الطرف المعني                       "وتشكّل عبارة          -٧
الحد الأدنى من الشروط الوظيفية لأي توقيع من                            " المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني                  

  وتفيد هذه العبارة بأن التوقيعات الإلكترونية التي تؤدي                           . التوقيعات، خطيا كان أم إلكترونيا                   
وحسبما قد         "أما عبارة       . هذه الوظائف الدنيا فحسب تستوفي الشرط القانوني بوجود توقيع                                 

فتعترف بأن الوظيفة التي يقصد للتوقيعات                          " القانوني   يكون مناسبا فيما يتعلق بذلك الشرط                       
الإلكترونية أن تؤديها تتوقف على السياسة العامة أو الغرض من وراء ذلك الشرط القانوني                                                

تفيد بأن التوقيع الإلكتروني مطلوب لأداء وظيفة تبيين موافقة الطرف الموقّع على                                           المعني، و   
المعلومات الواردة في الخطاب الإلكتروني، حيثما يكون هذا الأمر مناسبا فيما يتعلق بذلك                                                

وعلى سبيل المثال، إذا اشترط القانون على طرف من الأطراف أن يوقّع                                           . الشرط القانوني      
ن أجل تبيين قبوله بالشروط الواردة فيه، فإن ذلك التوقيع الإلكتروني                                      على مستند عرض م           

 إذا عين هوية الطرف الموقّع، ويقيم صلة                       ٩المقترحة من المادة          ) أ  (٣يستوفي شروط الفقرة          
 .بين ذلك الطرف المعلومات الواردة في المستند ويبين موافقته على تلك المعلومات                                          

  
  ٩ من المادة )ب (٣مسائل تتصل بالفقرة   

موثوقة " شرطا بضرورة أن تكون طريقة التوقيع        ٩مـن المـادة     ) ب (٣تتضـمن الفقـرة      -٨
بـالقدر المناسـب للغـرض الـذي أُنشـئ الخطـاب الإلكـتروني أو أُرسـل مـن أجلـه، في ضوء كل                        

 .لكي يصح التوقيع الإلكتروني قانونا" الظروف المحيطة، بما فيها أي اتفاق ذي صلة بذلك

١ مسـتمد من الفقرة      ٩مـن المـادة     ) ب (٣هـذا الـوارد في الفقـرة        " شـرط الموثوقـية   "و -٩
 .١٩٩٦ من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية لعام ٧من المادة ) ب(

وقـد سـبقت الإشـارة في دلـيل اشـتراع قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التوقيعات                 -١٠
ــية لعــام  ــتجارة   ٧ أن المــادة  إلى٢٠٠١الإلكترون ــنموذجي بشــأن ال  مــن قــانون الأونســيترال ال

الإلكترونـية تحـدث حالـة مـن عـدم الـيقين حيـث لا يمكـن تحديـد الموثوقـية الوافـية بالغرض إلاّ                         
ومن أجل إيجاد قدر أكبر     . لاحقـا بواسـطة محكمـة مـن المحـاكم أو هيـئة أخرى تبت في الوقائع                

 مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن ٦ن المــادة  مــ٣مــن الــيقين مســبقا، أضــيفت الفقــرة 
 مــن دلــيل اشــتراع هــذا القــانون  ١١٨وجــاء في الفقــرة . ٢٠٠١التوقــيعات الإلكترونــية لعــام 

 :يلي ما
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ــادة   "...   ــه، بموجــب الم ــيد أن ــانون  ٧ب ــنموذجيالأونســيترال  مــن ق ــتجارة  ال  بشــأن ال
في جدارة بالتعويل عليها    ات  ، فـإن تقريـر ماهـية مـا يشكل طريقة توقيع ذ            الإلكترونـية 

 بواسـطة محكمـة أو جهـة أخـرى تبت في الوقائع،     إلاّضـوء الظـروف لا يمكـن أن يـتم      
، وربمــا بعــد وقــت طويــل مــن اســتخدام التوقــيع   بأثــر رجعــيحكــم لإصــدار تــتدخل 

نشئ مزية لصالح   يع أن   توقّ ي  الجديد خلافـا لذلـك فـإن القانون النموذجي       . الإلكـتروني 
بوجــه خــاص، أيــا كانــت جــدارة بالــتعويل علــيها  معــترف بأــا ذات تقنــيات معيــنة،

، التي يتوقع منها أن     )٣(وهـذا هـو الغـرض مـن الفقرة          . الظـروف الـتي تسـتخدم فـيها       
 -أو قبل    -، في   )ا من خلال افتراض أو من خلال قاعدة موضوعية        مإ(تنشـئ الـيقين     

، بأن استخدام )مسـبقا (الوقـت الـذي تسـتخدم فـيه أيـة تقنـية توقـيع إلكـتروني كهـذه             
قانونية مكافئة للآثار التي تترتب على التوقيع       مفاعـيل   التقنـية المعـترف ـا سـتنتج عـنه           

هـي حكـم ضـروري لتحقـيق هـدف القـانون الـنموذجي        ) ٣(وعلـيه فالفقـرة   . الخطـي 
  الــنموذجي الأونســيترالفي توفــير يقــين أكــثر ممــا يوفــره بــالفعل قــانونالمتمــثل الجديــد 

القانوني المتوقع من استخدام أنواع المفعول  بشأن  من يقينارة الإلكترونـية  بشـأن الـتج   
البــنط . ..." [بوجــه خــاصجــدارة بالــتعويل علــيها مــن التوقــيعات الإلكترونــية ذات 

 ]المائل مضاف للتأكيد

. ٩ مـن المادة  ٣وفي الـدورة الثانـية والأربعـين، نظـر الفـريق العـامل في بديلـين للفقـرة                    -١١
 من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية،        ٧لـبديل ألـف إلى المادة       واسـتند ا  

 مــن قــانون الأونســيترال الــنموذجي بشــأن  ٦ مــن المــادة ٣فــيما اســتند الــبديل بــاء إلى الفقــرة  
 )٤(. وقرر الفريق العامل الاحتفاظ بالبديل ألف فحسب)٣(.التوقيعات الإلكترونية

ريق العـامل، باختـياره الاحـتفاظ بالبديل ألف فقط، قد أمعن النظر             وقـد لا يكـون الف ـ      -١٢
العام الذي  " شرط الموثوقية " ب ـ٩من المادة   ) ب (٣في الآثـار المترتـبة عـلى الاحـتفاظ في الفقـرة             

 . من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية٧يستند إلى المادة 

، يــتوقف اســتيفاء التوقــيع الإلكــتروني للشــرط  ٩ادة مــن المــ) ب (٣وبمقتضــى الفقــرة  -١٣
الذي القـانوني بوجـود توقـيع عـلى ما إذا كانت طريقة التوقيع موثوقة بالقدر المناسب للغرض                  

 وفق ما تقرره    أُنشـئ الخطـاب الإلكـتروني أو أُرسـل مـن أجلـه، في ضوء كل الظروف المحيطة،                 
وهــذا مــا يعــني أن الأطــراف في  . وقــائعلاحقــا محكمــة مــن المحــاكم أو هيــئة أخــرى تبــت في ال  

الخطـاب الإلكـتروني أو العقـد لـن يكـون بوسـعها مسـبقا التـيقن مما إذا كانت المحكمة أو هيئة                       

__________ 
 .A/CN.9/546 من الوثيقة ٤٨الفقرة  (3) 
 .A/CN.9/546 من الوثيقة  ٥٧-٥٤الفقرات  (4) 
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" موثوقـا بالقدر المناسب للغرض "أخـرى تبـت في الوقـائع سـتأخذ بالتوقـيع الإلكـتروني بصـفته           
وهو ما  .  قـانوني في وقـت لاحـق       ولـن تـرفض بالـتالي صـحته القانونـية، إلاّ بعـد أن ينشـأ نـزاع                 

أي (يعـني أيضـا أنـه حـتى وإن لم ينشـأ نـزاع بشـأن هوية الشخص الموقّع أو بشأن التوقيع ذاته                     
فــإن المحكمــة أو هيــئة البــت في الوقــائع ) أنــه لم ينشــأ نــزاع بشــأن موثوقــية التوقــيع الإلكــتروني 

القدر المناسب للغرض، وأن    تسـتطيع مـع ذلـك أن تقضي بأن التوقيع الإلكتروني ليس موثوقا ب             
 .تبطل بذلك مجمل العقد

ومـــن المحـــتمل أن تترتـــب عـــلى هـــذا الحكـــم آثـــار عملـــية خطـــيرة بالنســـبة للـــتجارة   -١٤
 :الإلكترونية لأنه

ــية لأن مســألة      )أ(  ــيقين في المعــاملات الإلكترون ــة مــن عــدم ال ســوف يوجِــد حال
رفض صحته القانونية مسألة تقررها موثوقـية أسـلوب التوقـيع بـالقدر المناسـب للغـرض وعـدم            

ــائع، ولا تقــررها الأطــراف مســبقا     ــئة البــت في الوق ورغــم أن بإمكــان  . لاحقــا المحكمــة أو هي
الأطـراف ممارسـة مبدأ حرية الأطراف بالاتفاق على طريقة للتوقيع، فإن هذا الاتفاق يظلّ مع                 

، التي تأخذها المحكمة أو     ٩من المادة   ) ب (٣ذلـك مجـرد واحـد مـن العوامل الواردة في الفقرة             
 وحتى وإن اقتنعت الأطراف من البداية بموثوقية طريقة         )٥(.هيـئة البـت في الوقـائع بعين الاعتبار        

 .التوقيع، فإن المحكمة أو هيئة البت في الوقائع قد تحكم بخلاف ذلك

يمكـن أن يسـتخدم بمـا يـلحق الضـرر بـنفس الفئة من الأشخاص التي وضعت                   )ب( 
إذ من أجل إبطال العقد، قد يحاول أي طرف،       . وط القانونية للتوقيع بقصد حمايتها    هـذه الشـر   

كـلما بدا له الأمر مناسبا، إبطال مفعول توقيعه الإلكتروني على أساس أنه ليس موثوقا بالقدر   
ومن . وهـذا من شأنه أن يضر بالطرف الآخر الذي يعول على توقيع الموقّع            . المناسـب للغـرض   

 .ن المحتمل أن يصبح هذا الحكم مصيدة للغافلين أو ثغرة يستغلها عديمو الضميرثم، فإنه م

فمـن شأنه أن يزيد من تكاليف       . قـد يشـكّل عائقـا أمـام الـتجارة الإلكترونـية            )ج( 
الأعمــال الــتجارية إذا شــعر المســتخدمون بضــرورة اســتخدام تكنولوجــيا أكــثر تطــورا وباهظــة 

والعكـس صـحيح، فقـد تـثني هـذه الحالـة من انعدام              . وقـية الـتكلفة لضـمان اسـتيفاء شـرط الموث        
 .اليقين والتكاليف الإضافية عن استخدام المعاملات الإلكترونية

__________ 
 الالكترونية  التجـارةبشأن   دليل اشتراع قانون الأونسيترال النموذجي  من ٦٠لوحظ ذلك بوضوح في الفقرة    (5) 

انات والمرسل إليهم فيما يتعلق   غير أن الاتفاقات المحتملة بين منشئ رسائل البي  "التي جاء فيها ما يلي  ) ١٩٩٦(
 ."باستخدام طريقة توثيق لا تعتبر دليلا قاطعا على ما إذا كانت هذه الطريقة موثوقا ا أم لا 
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وتجدر الإشارة إلى أن شرط الموثوقية مأخوذ في الأصل من لغة مستخدمة في القوانين                                               -١٥
 وفي ذلك       )٦(.المتعلقة بمجال تحويل الأموال الذي هو مجال مغلق ومنظّم تنظيما محكما                                       

السياق، تصبح مسألة تحديد ما إذا كانت موثوقية أو أمن أحد الإجراءات، التوقيع على                                                   
وكان     . سبيل المثال، مناسبة للغرض أمرا متصلا بمفهوم إسناد ذلك التوقيع إلى الشخص المعني                                                   

ر للموثوقية       قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية محتاجا في البداية إلى اختبا                                                   
 معا من       ١٣ و ٧ وتؤكد المادتان           )٧(. منه قاعدة عامة بشأن الإسناد                    ١٣لأنه يتضمن في المادة               

القانون النموذجي صحة التوقيع الإلكتروني وتجيزان إسناد رسالة البيانات إلى منشئ طالما                                                  
اجة     استخدم المرسل إليه طريقة متفقا عليها مع المنشئ للتحقق من صحة الرسالة، دون الح                                                    

 وقاعدة الإسناد في هذا القانون جرى حصرها في                                  )٨(.إلى إقامة الدليل على صحة التوقيع ذاته                       
 .النهاية في التكنولوجيا التي يتفق عليها الموقّع والطرف المعول                               

 ومــن ثم، فــإن )٩(.ولا يتــناول مشــروع الاتفاقــية مســألة إســناد الخطابــات الإلكترونــية  -١٦
عامــا دون إيــراد " شــرط موثوقــية" مــن مشــروع الاتفاقــية تفــرض ٩ة مــن المــاد) ب (٣الفقــرة 

وفي غـياب قـاعدة مقبولة بشأن الإسناد، ينبغي أن يكون           . حكـم بشـأن الإسـناد المترتـب علـيه         
شــرط "ولذلــك فإنــه لــيس مــن الضــروري إضــافة  . إســناد التوقــيع مســألة تقــوم عــلى الإثــبات 

 . لهاكعنصر مكمل لقاعدة إسناد لا وجود" الموثوقية

هذا لإثبات الصحة القانونية    " شـرط الموثوقـية   "وتجـدر الإشـارة إلى أنـه لا وجـود لمـثل              -١٧
أو غيرهـا مـن العلامـات الـتي ترسـم عـلى الـورق ويجـوز أن تشـكّل توقيعا                    (للتوقـيعات الخطـية     

فباستطاعة الشخص أن   . ولا يفـرض القـانون العـام أي شـروط بشـأن شـكل التوقـيع               ). قانونـيا 
وباسـتطاعته أيضا أن يوقّع بآلة تطبع اسمه على  . عـلى المسـتند  " X"سـم علامـة صـليب       يوقّـع بر  

__________ 
وفي الدورة السادسة والعشرين للفريق العامل المعني . A/CN.9/387 من الوثيقة ٨٧ إلى ٨١انظر الفقرات  (6) 

 للتبادل القانونيةالجوانب وحدة بشأن المقواعد ت في مشاريع أحكام البتبادل البيانات الإلكترونية، التي نظر 
التي أصبحت بعد تنقيحات لاحقة    (الالكتروني للبيانات وما يتصل به من وسائل إبلاغ البيانات التجارية   

وكان " جاءت فيها عبارة ٧، كانت هناك صيغة سابقة للمادة  )القانون النموذجي بشأن التجارة الإلكترونية
 للأمن إزاء الرسائل غير المأذون    ]تجاريا [معقولة  أسلوب استبانة هوية المرسل، في الظروف القائمة، طريقة  

 في يعول عليها بالقدر الملائمتكون طريقة التوثيق كافية إذا كان "، قبل الإقتراح بالاستعاضة عنها بعبارة "ا
مستمدة من اللغة التي   " معقولة تجاريا "و عبارة". جميع الظروف للغرض الذي جرى الاتصال من أجله 

 ألف   ٤ من قانون الأونسيترال النموذجي بشأن التحويلات الدائنة الدولية، وفي المادة     ٥استخدمت في المادة 
 .من القانون التجاري الموحد

، كفالة  إذا اشترط القانون إسناد التوقيع إلى شخص معين، فإنه يلزم، من باب الإنصاف حيال ذلك الشخص (7) 
 .أن تكون السمات التقنية للتوقيع موثوقة من الناحية التقنية 

 .A/CN.9/571 من الوثيقة  ١٢٧الفقرة  (8) 
 .A/CN.9/546 من الوثيقة  ١٢٧الفقرة  (9) 
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. وكلاهمـا توقـيع صـحيح قانونـا، وإن كان من الجائز أن تنشأ مشاكل بشأن الإثبات                . المسـتند 
والمسـألة في كلـتا الحالـتين هـي مسـألة إثـبات مـا إذا كـان الموقّـع المزعوم هو الذي وقّع بالفعل                         

ومن أجل إقرار وظيفة التوقيع المتمثلة . حو وقصـد بذلـك أن يوقـع عـلى المستند         عـلى ذلـك الـن     
في الـربط بـين الموقّـع والمسـتند الموقَّع عليه، سيكون من اللازم دائما إثبات سياق التوقيع سواء                   

 .كان ذلك التوقيع على الورق أو بصورة إلكترونية

وني، بل تعطيه إياه الصلة المثبتة على       ولـيس شكل التوقيع هو الذي يعطيه المفعول القان         -١٨
وفي رأينا أن التوقيعات الإلكترونية هي مجرد       . أسـاس السـياق بـين هـذا التوقـيع والموقّع المزعوم           

شـكل آخـر مـن أشـكال التوقـيع، وينـبغي مـن حيـث المـبدأ أن تكون صحيحة قانونا توقيعات                       
المنطبقة (تصـلة بإثبات التوقيع     ولا ينـبغي للمسـائل الم     . دون أي شـروط خاصـة بشـأن الموثوقـية         

وإذ . أن تشــوه القــانون المــتعلق بصــحة التوقــيعات) عــلى كلــتا التوقــيعات الخطــية والإلكترونــية
سـلّم بـأن الأثـر القـانوني للتوقـيع يقـوم عـلى أسـاس الصـلة المثبـتة بـين المسـتند والتوقيع والموقّع                          

ريقة التوقيع على قدر مناسب من      المـزعوم، فلـيس مـن المهـم عـندئذ سـواء كانت أو لم تكن ط                
ومـن أجـل تحقـيق الـتكافؤ الوظـيفي بـين التوقـيعات الخطية والتوقيعات الإلكترونية،                  . الموثوقـية 

ينـبغي ألا توضـع أي شـروط إضافية بشأن الموثوقية بالنسبة للتوقيعات الإلكترونية كما يرد في                 
 .٩من المادة ) ب (٣الفقرة 

يواجــه الشــخص المعــول عــلى التوقــيع دائمــا الاحــتمال بــألا وفي المعــاملات الــتجارية،  -١٩
 ولا بد   )١٠(.يكـون التوقـيع صحيحا، فيقيم مخاطر احتمال عدم صحته ويحمي نفسه تبعا لذلك             

بالطـبع مـن أن يشـمل تحلـيل المخاطـر تكلفـة جعـل التوقـيع أكثر موثوقية والتكلفة المترتبة على                      
وقّع المزعوم، أو تدني قيمة المعاملة، قد يقنعان        وهكـذا فـإن سـجلّ الـتعامل مع الم         . عـدم صـحته   

شخصـا مـا بالـتعويل عـلى توقيع من شأنه ألا يكون مقبولا لو كان صادرا عن شخص غريب              
وهذه الاحتياطات والتقديرات ليست من باب القانون بل من . أو كانـت المعاملـة عالية القيمة     

لى توقيع مرسـوم على شكـل صليب      أي أن الطـرف قد لا يرتاح إلى التعويل ع         . بـاب الحـرص   
"X"                       ولكـن قـراره هـذا هـو مـن بـاب الحـرص وليس من باب القانون لأن التوقيع على شكل ،

ونحن نرى أن هذا التحليل ينطبق أيضا . هـو صـحيح تمـام الصـحة في نظر القانون          " X"صـليب   
 .ةحيثما تعلّق الأمر بالمعاملات التجارية الإلكترونية والتوقيعات الإلكتروني

ــية       -٢٠ ــيم مــدى موثوق ــدة في مجــال تقي ــناس لديهــم تجــربة ســنوات عدي ونحــن نــدرك أن ال
التوقـيع الخطـي؛ ويسـتطيعون بالتالي أن يقرروا بسهولة ومن باب الحرص أي أنواع التوقيعات                

وهـم حالـيا أقـل إلمامـا بالإمكانـات والمثالـب الـتي تـنطوي علـيها          . الخطّـية يمكـن الـتعويل علـيها    
__________ 

قد يقتضي ذلك الأمر مقارنة التوقيع بالأشكال الصحيحة المعروفة منه أو الإشهاد عليه أو توثيقه لدى كاتب        (10) 
 .مانه لدى مصرف من المصارف، وما إلى ذلكعدل أو ض
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ترونـية في التوقـيع، وقـد يكونـون أقـل مـن ذلـك كفاءة في اتخاذ ذلك القرار المبني                     الطـرق الإلك  
 ٣ومـع ذلك، فإن القانون، باستحداثه لشرط الموثوقية العام كما يرد في الفقرة     . عـلى الحـرص   

ولا يقـوم هذا الشرط سوى      . ، لا يضـيف أي قـيمة لحالـة عـدم الإلمـام تلـك              ٩مـن المـادة     ) ب(
وقد . رار المـبني على الحرص من الطرف المعول إلى القاضي أو إلى الحَكم          بـنقل مهمـة اتخـاذ الق ـ      

لا يكـون هــذا القاضــي أو الحَكــم أكـثر كفــاءة لاتخــاذ ذلــك القـرار، وإن جــاز أن تكــون لديــه    
وهـذه الأدلة متاحة أيضا للطرف المعول، ولكن في وقت          . إمكانـية الاسـتفادة مـن أدلـة الخـبراء         

وكــلما زاد إلمــام الــناس بالتوقــيعات الإلكترونــية زادت  . م المعاملــةمناســب أكــثر، أي قــبل إتمــا
 .خبرم في اتخاذ ذلك القرار المبني على الحرص

ــتجارة     -٢١ ــتعلقة بالـ ونشـــير إلى أنـــه مـــن أجـــل تحقـــيق هـــدف المواءمـــة بـــين القوانـــين المـ
ة الخــاص الإلكترونــية، ينــبغي أن يتضــمن مشــروع الاتفاقــية إمــا معــيارا موحــدا لشــرط الموثوقــي

الـذي يمكـن أن يكون في شكل شرط عام بشأن الموثوقية على النحو       (بالتوقـيعات الإلكترونـية     
وهـــو (، أو لا يتضـــمن أي شـــرط بشـــأن الموثوقـــية  )٩مـــن المـــادة ) ب (٣الـــوارد في الفقـــرة 

وكما وردت الإشارة آنفا، فإن هذه الفقرة       ). ٩مـن المـادة     ) ب (٣يـتحقّق بحـذف الفقـرة        مـا 
لحالـية توجـد كـثيرا من عدم اليقين الذي من شأنه ألا يشجع على استخدام التجارة                 بصـيغتها ا  

ونــرى . الإلكترونــية، ونحــن نــرى أن هــذا الشــرط غــير لازم وغــير مناســب في هــذه الظــروف  
ــيعات         ــية بالنســبة للتوق ــتالي أن الخــيار الأفضــل والأنســب هــو عــدم وجــود شــرط للموثوق بال

 .٩من المادة ) ب (٣ة الإلكترونية، ونقترح حذف الفقر

ــادة  ) ب (٣وإذا حذفــت الفقــرة   -٢٢ ــية  (٩مــن الم ــادة  )ومــن ثم شــرط الموثوق ــإن الم  ٩، ف
) أ (٣التي تؤدي الوظائف المبينة في الفقرة       جمـيع التوقـيعات الإلكترونية      سـوف تـنص عـلى أن        

على يقين وهذا ما سيجعل الأطراف .  تستوفي الشرط القانوني الخاص بالتوقيعات٩مـن المـادة     
ــيها هــي          ــون عل ــتي يعول ــام أو ال ــا خطاب  ــون ــتي يذيل ــيعات ال ــتهم أن التوق ــرهم بمعرف ــن أم م
توقــيعات تســتوفي الشــرط القــانوني الخــاص بالتوقــيعات، ولا يمكــن عــلى هــذا الأســاس نكــران  

 .صحتها القانونية
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